
  

 اتفاقیـة التعـاون

 في مجال النقل البحري التجاري والموانئ

 بین جمھوریـة السـودان

 و

 المملكـة الأردنیـة الھاشمیـة

  

انطلاقا من الروابط الأخویة والتاریخیة القائمة بین جمھوریة السودان والمملكة الأردنیة الھاشمیة وشعبیھما  
لاقتصادیة والتجاریة وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال الشقیقین ورغبة منھما في تعزیز علاقتھما ا

البحري بغیة تنمیة وتسھیل وتنظیم النقل البحري بینھما واستخدام موانیھما وأساطیلھما البحریة الوطنیة بھدف 
 تحقیق التنمیة المشتركة لما فیھ مصلحة البلدین الشقیقین فقد اتفقتا على ما یلي :

  

 ھداف الاتفاقیةالمادة الأولى : أ

 تھدف ھذه الاتفاقیة الى : 

 تكثیف مساھمة البلدین في تنمیة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة . -

 تنظیم العلاقات والأنشطة البحریة بین البلدین وتحقیق تنسیق أفضل . -

ت التجاریة سن سیاسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بین أساطیل البلدین في نقل المبادلا -
 البحریة 

 تلافي جمیع العوائق التي من شأنھا ان تضر بتنمیة النقل البحري بین البلدین . -

 عالتنسیق في مجال التفتیش والإرشاد والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات فیما بین البلدین قصد توفیر أنج -
 أسباب السلامة لسفن كلا البلدین.

 بحریة في البلدین .تنسیق القوانین واللوائح ال -

 توحید المواقف في المحافل والمنظمات البحریة الإقلیمیة والدولیة . -

 التنسیق والتعاون في مجال التأھیل البحري . -

 التعاون في مجال استغلال الموانئ البحریة . -



 التعاون في مجال إدارة وتشغیل وصیانة وإصلاح السفن . -

  

 المادة الثانیة : التعاریف

 قصد لأغراض تطبیق ھذه الاتفاقیة بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبینة إزاءھا :ی 

 الوزیر المكلف بالشؤون البحریة والموانئ او من ینیبھ .(السلطة البحریة المختصة) :  - 1 

 كل شركة تتوفر فیھا الشروط التالیة : (الشركات البحریة) : - 2

 قطاع العام و / او الخاص لأحد البلدین او كلاھما .تكون تابعة فعلا لل -أ 

 یكون سجلھا القانوني بإقلیم أحد البلدین . -ب 

 یكون معترف بھا من السلطة البحریة المختصة التي تتولى التعریف بنشاطھا . -ج 

قوانینھ كل سفینة تجاریة مسجلة بإقلیم ذلك الطرف ورافعة لعلمھ طبقا ل(سفینة الطرف المتعاقد) :  - 3 
 ولوائحھ .

كل سفینة تابعة للطرف (السفینة المستغلة من قبل الشركات البحریة لأحد الطرفین المتعاقدین) :  - 4 
 المتعاقد وكذلك كل سفینة مستأجرة من قبل شركاتھ البحریة .

 إلا ان العبارة لا تشمل :

 السفن الخاصة بالقوات المسلحة . -

 سفن البحوث . -

 حري .سفن الصید الب -

 السفن والوحدات البحریة التي لا تمارس نشاطات بحریة تجاریة . -

الربان وكل شخص یعمل أثناء الرحلة على متن السفینة لإدارتھا او قیادتھا او (عضو طاقم السفینة) :  - 5 
 صیانتھا ومدرج بسجل الطاقم .

اقیة وتضم في عضویتھا ممثلین عن اللجنة المشكلة لأغراض ھذه الاتف(اللجنة البحریة المشتركة) :  - 6
 الجھات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدین .

  

 المــادة الثالثـة : تطبیق القوانین

تخضع سفن كل من الطرفین المتعاقدین وطواقمھا وركابھا وحمولتھا خلال تواجدھا في حدود المیاه الإقلیمیة  
 لاخر للتشریع الداخلي لھذا الطرف الأخیر .والداخلیة وموانئ الطرف المتعاقد ا



  

 المــادة الرابعـة : جنسیة السفن ووثائقھا

یعترف كل من الطرفین المتعاقدین بجنسیة سفینة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظھر 
الطرف المتعاقد الاخر الذي  السفینة والصادرة عن السلطة البحریة المختصة طبقا للقوانین المعمول بھا في بلد

 ترفع السفینة علمھ .

یعترف كل من الطرفین المتعاقدین بكافة المستندات القانونیة الدولیة الموجودة على سفینة الطرف المتعاقد 
الاخر والخاصة ببناء السفینة وتجھیزاتھا وطاقتھا وشھادة الحمولة وأیة شھادات ومستندات أخرى صادرة عن 

ة المختصة طبقا للقوانین واللوائح المعمول بھا في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفینة السلطة البحری
 علمھ .

لا تخضع سفن أي من الطرفین المتعاقدین التي تحمل شھادات صادرة بصفة قانونیة لإعادة قیاس الحمولة 
 ة .وتعتبر الحمولة الصافیة والمبینة بالشھادة أساسا لحساب الرسوم الطنی

  

 المــادة الخامسـة : معاملة السفن بالموانئ

یضمن كل من الطرفین المتعاقدین بموانیھ لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي یعامل بھا سفنھ  
فیما یتعلق بحریة الدخول والخروج والإقامة بھا واستعمال جمیع التسھیلات التي یمنحھا للملاحة والعملیات 

اء بالنسبة للسفن وطواقمھا او للمسافرین وللبضائع ویتعلق ھذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن التجاریة سو
 الإرساء وتسھیلات الشحن والتفریغ .

  

 المــادة السادسـة : رسوم خدمات الموانئ

تسدد كافة الرسوم والأتعاب والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفین المتعاقدین في موانئ او میاه 
 الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانین واللوائح والتعرفة المعمول بھا لدى ھذا الطرف المتعاقد .

  

 المــادة السابعـة : وثائق تعریف البحارة

یعترف كل من الطرفین المتعاقدین بوثائق تعریف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحریة المختصة للطرف  
تلك الوثائق الحقوق المنصوص علیھا بالمادة الثامنة من ھذه الاتفاقیة حسب ما المتعاقد الاخر ویمنح حاملي 

 تتضمنھ من شروط .

 ان وثائق التعریف المذكور آنفا ھي :

 (الدفتر البحري) بالنسبة لجمھوریة السودان



 (سجل بحار) وبالنسبة للمملكة الأردنیة الھاشمیة

  

 بحارة حاملي وثائق التعریفالمــادة الثامنـة : الحقوق المعترف بھا لل

تخول وثائق التعریف المذكورة بالمادة السابعة لحاملیھا حق النـزول الى البر خلال إقامة السفینة بمیناء  
 الإرساء شریطة ان یكونوا مدرجین بسجل طاقم السفینة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الاخر .

ریف الممنوحة من أحد الطرفین المتعاقدین والمذكورة بالمادة السابعة یرخص للأشخاص الحاملین لوثائق التع
، مھما كانت وسیلة النقل المستعملة دخول إقلیم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفینتھم او الانتقال 

 الى سفینة أخرى او الإقامة بھ لأسباب صحیة او العودة الى بلادھم .

والعبور اللازمة لإقلیم أحد الطرفین المتعاقد بطلب من الطرف المتعاقد الاخر  كما تمنح تأشیرة الدخول
للأشخاص الحاملین لوثائق التعریف المذكورة بالمادة السابعة والذین لا یحملون جنسیة أحد الطرفین 
 وب فیھم .المتعاقدین . ھذا ویحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقھ في منع الدخول لإقلیمھ لأشخاص غیر المرغ

   

 المــادة التاسعـة : حقوق ممارسة النقل البحري 

 یعمل الطرفان المتعاقدان على : 

 إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بین موانیھا لنقل المسافرین والبضائع المتبادلة بینھما . -

 تنظیم عملیات النقل البحري بینھما وحسن الاستغلال الأمثل لأسطولھما التجاري . -

 ستغلال المشترك لبعض الخطوط البحریة من طرف شركاتھما البحریة .الا -

كما یعمل (في إطار الخطوط المنتظمة) كل طرف متعاقد على توزیع حقوق النقل من حیث الحجم وقیمة  
 أجرة النقل حسب مقتضیات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحریة .

وفي حالة عدم استجابة أسطول أحد الطرفین المتعاقدین لطلبات النقل یخول للشركات البحریة التابعة للطرف 
المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحریة المستقلة بین ھذا الطرف وأي طرف آخر شریطة عدم 

ء التفضیلي لإیجار سفن الطرف الإخلال بالتزاماتھ كما یعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجا
 المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضیات السوق والمنافسة .

  

 المــادة العاشـرة : تمثیل شركات النقل البحري

للشركات البحریة لكلا الطرفین المتعاقدین حق الاحتفاظ بإقلیم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضروریة  
 ن واللوائح المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد الاخر .لنشاطھا البحري مع مراعاة القوانی



وفي حالة عدم رغبة ھذه الشركات في استعمال الحق المنصوص علیھ بالفقرة السابقة ان تكلف بھذه الأمور 
أیة شركة بحریة مرخص لھا بذلك طبقا للقوانین واللوائح المعمول بھا بإقلیم الطرف المتعاقد الاخر وذلك 

 رعایة مصالحھا .بقصد تمثیلھا و

  

 المـادة الحـادیة عشـر : الاستثمار المشترك

یعمل الطرفان المتعاقدان على تشجیع قیام مشاریع وشركات الاستثمار البحریة المشترك بینھما ودعم وتنمیة 
في أساطیلھما البحریة الوطنیة وأنشطة موانیھما وعقد الاتفاقیة الخاصة لھذا الغرض بین الجھات ذات العلاقة 

  البلدین

  

 المـادة الثانیـة عشـر : تسویة المدفوعات

تتم تسویة المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للأشخاص والبضائع بین الطرفین المتعاقدین بعملة قابلة 
 للتحویل ومقبولة لدیھما وطبقا لقوانین التحویل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدین .

  

 : الحوادث البحریة المـادة الثالثـة عشـر

اذا تعرضت سفینة تابعة لأحد الطرفین المتعاقدین لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او  
بأحد موانیھ فإن السلطة المختصة لھذا الطرف الأخیر تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرین وكذلك السفینة 

. ھذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفینة لأیة وحمولتھا نفس الحمایة والمساعدة التي تمنحھا لسفنھا 
 رسوم جمركیة شریطة عدم تسلیمھا للاستھلاك الداخلي .

  

 المـادة الرابعـة عشـر : تسویة النـزاعات على السفن

في حالة نشوء أي نزاع یتعلق بالنشاط البحري بوجھ عام على ظھر سفینة تابعة لأي من الطرفین المتعاقدین  
اجدھا في موانئ او میاه الطرف المتعاقد الاخر یجوز للسلطة البحریة المختصة فیھ التدخل لفض أثناء تو

النـزاع ودیا ، وإذا تعذر ذلك یخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفینة ، وفي حالة عدم الوصول الى تسویة 
 تطبق القوانین واللوائح المعمول بھا في بلد المیناء .

  

 عشـر : التأھیل في المیدان البحريالمـادة الخامسـة 

یعمل الطرفان المتعاقدان على تنسیق أعمال مراكز ومدارس التأھیل البحري التابعة لھما مما یسمح  
بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ویسھل كل طرف متعاقد قبول رعایا 

 یل وتبادل التجارب وبكلف تشجیعیة .الطرف المتعاقد الاخر قصد التدریب والتأھ



     

 المـادة السادسـة عشـر : الاعتراف بالشھادات والمؤھلات

یعترف كل طرف متعاقد بالشھادات المھنیة البحریة ومؤھلات الملاحة البحریة الممنوحة والمعتمدة من قبل  
علیھا ،  د بالاتفاقیات الدولیة المصادقالطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد الأدنى التأھیلي والتشغیلي الوار

ویعمل كلا الطرفین المتعاقدین على تنسیق وضبط صلاحیتھا المھنیة لممارسة مختلف الوظائف على متن 
 سفن البلدین .

ویشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظیفي على متن سفنھ الالتجاء التفصیلي لسد تلك الشواغر 
 التابعة للطرف المتعاقد الاخر .وذلك بانتداب الكفاءات 

  

 المـادة السابعـة عشـر : القوانین واللوائح الوطنیة البحریة

یعمل الطرفان المتعاقدان على تنسیق وتوحید القوانین واللوائح المتعلقة بالأنشطة البحریة والمطبقة في بلدیھما 
 كلما كان ذلك ممكنا .

  

 لیةالمـادة الثامنـة عشـر : العلاقات الدو

یعمل الطرفان المتعاقدان على تنسیق وتوحید مواقفھما في المنظمات والھیئات والاتحادات والمؤتمرات 
والمحافل الإقلیمیة والدولیة ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسیق بینھم عند الانضمام للاتفاقیات 

 قیة كلما كان ذلك ممكنا .والمعاھدات المتعلقة بھذا الشأن بما یدعم أھداف ھذه الاتفا

  

 المـادة التاسعـة عشـر : اللجنة البحریة المشتركة

بھدف تطبیق ھذه الاتفاقیة وفي إطار دعم العلاقات البحریة بین البلدین وتكریس مبدأ التشاور والتحاور 
مات والوثائق وتركیز أسس التعاون الفني الشامل ، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلو

والإحصائیات الدوریة وغیر ذلك بصفة منتظمة یشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحریة مشتركة تضم ممثلین 
عنھما ، وتجتمع ھذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدین في جلسة عادیة ویمكن استدعائھا في جلسة 

) ستین یوما ابتداء من یوم تسلم ھذا الطلب . 60ز (استثنائیة بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا یتجاو
ویوافق على النظام الداخلي لھذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق یبرم بین ممثلي السلطات البحریة المختصة لكلا 

 البلدین .

  

 المــادة العشـرون : الجھات المسؤولة عن تنفیذ الاتفاقیة

 كما یلي : تكون الجھة المسؤولة عن تنفیذ ھذه الاتفاقیة



  

 في المملكة الأردنیة الھاشمیة

 في جمھوریة السودان

 وزارة النقل

 وزارة النقل

  

 المادة الحادیة والعشرون : دخول الاتفاقیة حیز التطبیق وتعدیلھا وإنھاء

 العمل بموجبھا وتسویة الخلافات

عة في بلد كل من الطرفین المتعاقدین تخضع ھذه الاتفاقیة للموافقة علیھا طبقا للإجراءات القانونیة المتب -أ  
وتصبح ساریة المفعول في الیوم الثلاثین لتاریخ تبادل وثائق التصدیق علیھا بالطرق الدبلوماسیة من قبل 

 حكومتي الطرفین المتعاقدین .

ة تسري ھذه الاتفاقیة لمدة خمس سنوات بعد دخولھا حیز التنفیذ وتتجدد تلقائیا بعد ھذه الفترة من سن -ب 
لأخرى وذلك ما لم یخطر أحد الطرفین المتعاقدین الطرف المتعاقد الاخر كتابیا بالطرق الدبلوماسیة برغبتھ 

 في إنھاء العمل بھا قبل ستة أشھر على الأقل من موعد انتھاء مدة سریانھا .

تكون بموافقة كلا  أیة تعدیلات او إضافات الى ھذه الاتفاقیة یجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسیة وان -ج  
الطرفین المتعاقدین وتصبح التعدیلات او الإضافات نافذة المفعول في الیوم الثلاثین لتاریخ تبادل وثائق 

 التصدیق علیھا من قبل حكومتي الطرفین المتعاقدین .

لمشتركة كل خلاف یتعلق بتفسیر او تطبیق ھذه الاتفاقیة یتم تسویتھ ودیا على مستوى اللجنة البحریة ا -د  
 وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسیة .

 م .19/2/1995حررت ھذه الاتفاقیة في مدینة عمان بتاریخ 

من نسختین أصلیتین باللغة العربیة ووقع علیھا ممثلا حكومة جمھوریة السودان وحكومة المملكة الأردنیة   
  الھاشمیة

  

  

 الأردنیة الھاشمیة عن حكومة المملكة عن حكومة جمھوریة السودان

  

 
 


